
الإنقـــاذ  خطـــة  تبـــدّد  لـــم  تونــس -   
الحكومية التي أعلنهـــا رئيس الحكومة 
الجديـــد فـــي تونـــس هشـــام المشيشـــي 
مخـــاوف التونســـيين بقـــدر مـــا فاقمت 
الشـــكوك حول المقومـــات الواقعية لهذه 
الخطة في ظل وضع اقتصادي على محك 

الاضطرابات السياسية والاجتماعية.
وحدد هشام المشيشي خمس أولويات 
في برنامج عمل حكومته لإنقاذ الاقتصاد 
الوطنـــي خـــلال كلمـــة في جلســـة عامة 
أمـــام البرلمان التونســـي توجها حصول 
حكومتـــه علـــى الثقـــة يـــوم 1 ســـبتمبر 

الجاري.
وقـــال رئيس الحكومة التونســـية إن 
”حكومتـــه ســـتعمل علـــى إيقـــاف نزيف 

الماليـــة العمومية عبر اســـتعادة الإنتاج، 
خاصـــة في قطاعات حيويـــة مثل الطاقة 
تواجـــه  قطاعـــات  وهـــي  والفوســـفات، 
وتعطيلا  متواترة  اجتماعية  احتجاجات 

للإنتاج منذ سنوات“.

وخلّـــف إعـــلان رئيـــس الحكومة عن 
خطتـــه جـــدلا واســـعا داخل الأوســـاط 
الاقتصاديـــة والشـــعبية. وقـــال خبـــراء 
خارطـــة  إن  لـ“العـــرب“  ومحللـــون 
الإصـــلاح الاقتصـــادي تضمنـــت العديد 
من التناقضات في مـــا يتعلق ببند وقف 
انفلات الماليـــة العمومية وســـبل توفير 
الســـيولة لدعـــم القطاعـــات المتعثرة، ما 
يجعلها خطة هشة وغير خاضعة لمعايير 

واقعية.

ومن ضمن أولوياته، ينوي المشيشي 
بدء حـــوار مع المانحـــين الدوليين ضمن 
خططه لتعبئة الموارد المالية لدعم موازنة 
الدولـــة، إلى جانب مراجعة الإنفاق العام 
للدولـــة، ودعم المؤسســـات المتضررة من 
جائحة كورونا، وإصلاح الإدارة وتعزيز 

نظام العمل عن بعد.
وأوضح رئيس الحكومة أن حكومته 
ســـتعمل على حمايـــة القدرة الشـــرائية 
الدعـــم  توجيـــه  وإعـــادة  للمواطنـــين 
لمســـتحقيه وضـــرب الاحتـــكار، وحماية 
الفئـــات الهشـــة حتـــى انتهـــاء جائحة 

كورونا ومقاومة الفقر.
وقال المشيشـــي، في كلمته أمام نواب 
البرلمان، إن ”الأرقام والمؤشـــرات لا تبعث 
على الاطمئنـــان، وبينها حجم الاقتراض 
الســـنوي البالغ حوالـــي 15 مليار دينار 
(5.5 مليـــار دولار) وبلوغ مجمل الدين 80 

مليار دينار بنهاية السنة الجارية“.
وأوضـــح أنه ”مـــن المتوقـــع أن تبلغ 
خدمة الدين العمومـــي في 2021 أكثر من 
14 مليـــار دينـــار، وهو ضعـــف النفقات 
المخصصة للتنمية ما يعني تخلي الدولة 

عن دورها الأساسي في هذا المجال“.
كما لفت إلى تراجع نسب الاستهلاك 
الاســـتثمار  نســـب  وتقلـــص  والادخـــار 
وزيادة عدد العاطلين في صفوف حاملي 

الشهادات العليا.
وتعليقا على هذه الخطة الاقتصادية 
قال الخبير الاقتصـــادي فهد تريمش في 
تصريح خاص لـ“العـــرب“، إن ”أولويات 
العمـــل التـــي قدمهـــا رئيـــس الحكومة 
منقوصة حيث لم تتضمن أهدافا واضحة 
ومرقمـــة وإنما جاءت كتواصـــل للوعود 

التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة“.
وأشـــار إلى أن ”الحديـــث عن نزيف 
المالية العمومية وضرورة وقفه يستدعي 
لإعـــادة  تقشـــفية  سياســـة  بالضـــرورة 
التوازن، تمّت الإشـــارة إليهـــا بالتلميح 
فقط عنـــد الحديث عـــن ترشـــيد الإنفاق 

العمومي.“
”الأولويـــات  أن  تريمـــش  واعتبـــر 
المطروحـــة تضمنـــت عـــدة نقـــاط مكلفة 
للميزانية مثل دعم المؤسســـات المتضررة 

من كورونا وضخ الأموال في المؤسسات 
البنية  وتحســـين  العاجـــزة،  العموميـــة 
التحيـــة، فضلا عـــن الاســـتثمارات التي 
تتطلبهـــا رقمنـــة الإدارة دون أن يقابـــل 
ذلك طـــرح حلول عملية تكفي لتحمّل هذه 

المصاريف الضرورية والطارئة“.
”الحلـــول  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
بـــدت تقليديـــة بالتعويل على الشـــركاء 
لتونـــس  الخارجيـــين  الاقتصاديـــين 
والمؤسســـات المالية الدوليـــة، وذلك رغم 
التأكيد على ثقـــل حجم المديونية وخدمة 

الدين العمومي“.
وتســـاءل الخبير ”هل بإمكان تونس 
في ظل الوضع المتردي الحالي الحصول 
على تمويلات خارجية بشـــروط ميسّـــرة 
تمكنها مـــن مجابهـــة تداعيـــات أزمتها 
الاقتصاديـــة دون إثقـــال الميزانية بأعباء 

إضافيـــة أخرى لـــم تعـــد تتحملها. وفي 
المجال الاجتماعي“.

ولفت إلى أن ”الإشـــارة إلـــى تراجع 
مؤشـــرات الاســـتهلاك والادخار، ومن ثم 
تم التأكيد على ضرورة مراجعة منظومة 
الدعم وترشـــيده، لم يتطرق إلى ما يعنيه 
ذلك من تراجع في مســـتوى الدخل المتاح 
لدى الطبقة الوســـطى التي تمثل أغلبية 

المستهلكين“.
كما انتقد الخبير ”غياب الحديث عن 
إجراءات للحد مـــن البطالة التي تفاقمت 
أكثـــر منذ مـــارس 2020، وســـبل الإحاطة 
بالعاطلـــين عـــن العمل ودعمهـــم وإعادة 

تأهيلهم“.
حقيبتي  جمـــع  الخبيـــر  واستبشـــر 
المالية والتنمية والاستثمار على اعتباره 
مؤشرا إيجابيا لرؤية استراتيجية تقوم 

على دعم السياسة المالية بدفع الاستثمار 
الداخلـــي والخارجـــي، لخلـــق مواطـــن 
شـــغل وإعادة التوازن لميـــزان الدفوعات 
الخارجية وبذلك تحسين وضعية تونس 

في السوق المالية الدولية.

وبخصـــوص تعطـــل إنتـــاج الطاقة 
إن  تريمـــش  فهـــد  قـــال  والفوســـفات، 
”الموضـــوع لم يعد يحتمـــل الانتظار، وإن 
التعاطي معه منذ الأيـــام الأولى من عمر 
الحكومة ســـيعطي التوجه الفعلي حول 

ما إذا ســـتكون فعلا حكومة الإنجاز كما 
يجب وتريد أن تكون“.

وبلغ عجز ميزان الطاقة لتونس نحو 
1.71 مليون طـــن مكافئ نفط خلال موفى 
مايـــو 2020 مقابل عجز بنحو 2.09 مليون 
طـــن مكافئ نفـــط خلال نفـــس الفترة من 
2019، أي بتحســـن بنســـبة 18 فـــي المئة، 
حســـب نشـــرية لوضع الطاقة أصدرتها 

الوزارة في 7 يوليو 2020.
والمتابعـــين  الخبـــراء  آراء  وتجمـــع 
للشأن التونســـي على أن عدم الاستقرار 
بســـبب  الإغلاق  وتداعيـــات  السياســـي 
كورونا يقللان من فرص إنعاش الاقتصاد 
التونســـي ويفاقمان مـــن التحديات، في 
وقت تظهر المؤشرات حالة من عدم اليقين 
تســـببت في تراجع الاستثمارات المحلية 

والأجنبية ما يراكم جبل الخسائر.

اقتصاد
الأربعاء 2020/09/09
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تساؤلات حول مدى قدرة 

تونس على الحصول 

على تمويلات خارجية 

بشروط ميسرة دون إثقال 

الميزانية بأعباء إضافية

 صنعــاء - ســـلبت أوجـــاع الحرب في 
اليمـــن والمخاوف مـــن تفشـــي فايروس 
كورونا، فرحـــة العام الدراســـي الجديد 
حيث زادت العودة المدرسية عبئا إضافيا 
علـــى المواطنـــين الذين يشـــكون تدهورا 
في القدرة الشـــرائية في ظل انهيار قيمة 
العملات وأزمات اقتصادية لا حصر لها.

بـــدأت المناطـــق الخاضعة لســـيطرة 
الحكومة الدراسة للمرحلة الثانوية، على 
أن تبدأ الدراسة للمرحلة الأساسية مطلع 

أكتوبر المقبل.
فيما بدأت الجامعـــات داخل المناطق 
الخاضعة لجماعة الحوثي في اســـتقبال 
الطـــلاب لإجراء اختبـــارات القبول للعام 
الدراســـي الجديـــد، غيـــر أن الجماعة لم 

تعلن موعدا لبدء الدراسة في المدارس.
ويأتي هـــذا العام الدراســـي في ظل 
تدهور أكبـــر للأوضاع المعيشـــية، جراء 
الانهيـــار المتواصـــل للعملـــة المحلية، إذ 
تجاوز سعر الدولار نحو 800 ريال يمني.

كمـــا يتزامن مع مطالبـــة المعلمين في 
مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، بصرف 
عـــلاوة مضاعفة لمواجهة غلاء المعيشـــة، 
فيما يشكو المعلمون في مناطق الحوثيين 
من عدم تســـلم رواتبهم بشكل منتظم منذ 

سنوات.
ويعانـــي اليمـــن حربًا مســـتمرة بين 
القـــوات المواليـــة للحكومـــة ومســـلحي 
الحوثي المسيطرين على عدة محافظات، 
بينهـــا العاصمة صنعاء منـــذ عام 2014، 

خلفت أســـوأ أزمة إنســـانية، حيث بات 
80 في المئة من ســـكان اليمن بحاجة إلى 

مساعدات.
ونســـبت وكالة الأناضول إلى محمد 
علـــي (مـــن تعـــز، لديـــه ثلاثة أبنـــاء في 
الدراســـة) قوله إن ”الظروف الاقتصادية 
الصعبة جعلت فرحة بدء العام الدراسي 

منقوصة“.
ويوضـــح ”قبـــل الحـــرب كان هنـــاك 
استعداد وسعادة بتعليم الأبناء، وشراء 
مســـتلزماتهم، غير أن الظـــروف الحالية 
وغـــلاء الأســـعار والمخاوف من تفشـــي 

فايـــروس كورونـــا تكالبت على الشـــعب 
اليمني“.

ويتابـــع ”العديد من الأســـر اليمنية 
أصبح تعليم أطفالهـــا هما ثقيلا، كما لم 
يعد التعليم محافظا على مستوى جودته 
بســـبب تدهور الأوضاع، ولـــم يعد هناك 

تدريس جاد يفيد الطلاب“.
واختتـــم ”نريد أولا إيقـــاف الحرب، 
وهـــذا هـــو مطلبنـــا الأول والأساســـي، 
وبعدها كل شـــيء ســـيكون على ما يرام، 

بما في ذلك التعليم“.
كمـــا تشـــير حنـــان علـــي الرداعـــي، 
التربويـــة  الشـــؤون  فـــي  الباحثـــة 
والاجتماعيـــة، إلى أن ”التعليم في اليمن 
يخـــوض معركـــة جديدة في ظـــل ظروف 
قاهـــرة أبرزهـــا اســـتمرار الحـــرب، وما 
خلفته من تدهور اقتصـــادي واجتماعي 

وسياسي“.

وتضيـــف الرداعـــي ”اكتملـــت دائرة 
المأســـاة علـــى اليمـــن بظـــرف صحـــي 
اســـتثنائي اجتاح العالـــم، وهي جائحة 
كورونـــا التـــي عانـــت منهـــا دول كبرى 

وتجرعت معاناتها دولنا الفقيرة“.
وتتابع ”يطل العام الدراســـي الجديد 
في ظل تشـــكيك مســـتمر لعدم استكمال 
العام الدراســـي الماضـــي، والمخاوف من 
تفشـــي فايـــروس كورونـــا بـــين الطلاب 
بســـبب تدهـــور الأوضـــاع الصحية في 

البلاد“.
وتمضـــي قائلـــة ”نأمـــل أن نتخطى 
هذا الغمـــوض بإقرار إجـــراءات وقائية 
في المدارس الأهليـــة والحكومية، تجنبا 
لتفشـــي الوباء ولعدم حرمان الطلاب من 

التعليم الأساسي“.
بدوره يقول تيســـير السامعي، نائب 
مدير الإعـــلام والتثقيف الصحي بمكتب 
وزارة الصحـــة فـــي محافظة تعـــز (أكبر 
المحافظات الجنوبية سكانا)، إن ”المكتب 
قام بعمل خطة شاملة توعوية وإرشادية 
لتوعيـــة الطـــلاب بطـــرق الوقايـــة مـــن 

فايروس كورونا“.
”أصدرنـــا  الســـامعي  ويضيـــف 
بضرورة  المـــدارس،  لجميـــع  تعميمـــات 
فرض الإجـــراءات الاحترازية والوقائية، 
وتوفير المعقمـــات وإلزام الطلاب بارتداء 

الكمامات“.
كما يشـــير إلى تشكيل لجان ميدانية 
للإشـــراف والمتابعة وتقييـــم مدى التزام 
المدارس بوسائل الوقاية، قائلا ”سيكون 

عاما دراسيا صعبا، لكننا لن نستسلم“.
وفي يوليـــو الماضي طالبـــت منظمة 
الأمم المتحـــدة بتوفيـــر 385 مليون دولار، 
لتمويل دعم عملياتهـــا المتعلقة بمكافحة 

انتشار كورونا في اليمن.

وضعــــــت أزمات اليمن المتراوحة بين التدهــــــور الاقتصادي وويلات الحرب 
العودة المدرسية ومستقبل التعليم على محك المخاطر؛ حيث تسبب ذلك في 
ارتباك صرف رواتب المدرســــــين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، 

فضلا عن تردي القدرة الشرائية للمواطنين.

مستقبل التعليم في خطر 

 المنامــة - أظهرت وثيقــــة صادرة عن 
أحــــد البنوك الثلاثــــاء، أن البحرين عينت 
بنوكا لترتيــــب إصدار صكوك وســــندات 
مقوّمــــة بالدولار مــــن عدة شــــرائح، وهو 

الإصدار الثاني هذا العام.
وحصلــــت البحرين، المنتــــج الصغير 
للنفط، على حزمة إنقاذ مالي في عام 2018 
بعشرة مليارات دولار من جيرانها الأثرياء 
لتفادي أزمــــة ائتمانيــــة. وجمعت المملكة 
ملياري دولار في مايــــو لتقوية أوضاعها 

الماليــــة التــــي عصــــف بهــــا 
وأزمة  النفط  أسعار  تراجع 

فايروس كورونا.
وقال رافاييل 

بيرتوني رئيس أسواق 
الدين في مؤسسة 

الخليج للاستثمار في 
إشارة إلى دول مجلس التعاون 

الخليجي الست ”الشهية 
للعائد كبيرة في الوقت 

الحالي لذا اعتقد أن الطلب 
سيكون مرتفعا بالنسبة 

إلى البحرين، إذ يُنظر إليها 
كدولة ذات تصنيف أقل، مدعومة 

من بقية دول المجلس التعاون 
الخليجي“.

وقالــــت الوثيقــــة التــــي 
أصدرها أحد البنوك التي 
تتولى ترتيب الصفقة إن 

البحرين عينت بنك 
ســــي  بي. ي. أ

(المؤسســــة 
بية  لعر ا

المصرفية) وســــيتي وبنك الخليج الدولي 
واتش.أس.بي.سي وبنك البحرين الوطني 
وستاندرد تشــــارترد لترتيب اتصالات مع 

مستثمرين، الثلاثاء.
وتخطــــط البحريــــن لإصــــدار صكوك 
لأجل سبع سنوات وكذلك سندات تقليدية 
لأجــــل 12 عامــــا أو لأجــــل 30 ســــنة، وفقا 

لظروف السوق.
والبحريــــن حاصلة على تصنيف بي+ 

من ستاندرد آند بورز وفيتش.
رئيــــس  بيتكــــون  دوج  وقــــال 
استراتيجيات الائتمان في بنك رسملة ”لن 
تكــــون هناك صعوبة في بيع 
الصكــــوك الأقصــــر 
أجلا لمستثمرين في 
المنطقة. ســــيحدد 
المستثمرون الدوليون 
لأجل  السندات  تسعير 
12 عاما وربما 30 عاما“.
وتوقــــع خبيــــر فــــي الدخل 
الثابت أن تُســــعر الصكوك بعائد 
نســــبته حوالــــي 4.5 فــــي المئــــة، 
والسندات لأجل 12 عاما بحوالي 
5.5 فــــي المئــــة مضيفــــا أن ثمــــة 
توقعات بين المســــتثمرين بحصول 
البحريــــن على مســــاعدات إضافية 
من جيرانها في الخليج قريبا إذا لزم 

الأمر.
وقــــال ”ربما يتم تســــعير الســــندات 
لأجــــل 30 عاما عند حوالــــي 6.25 في المئة 
وهــــو أمــــر جيــــد لأن البحريــــن أصدرت 
صكــــوكا لأجل أربع ســــنوات في مايو من 

هذا العام عند ذلك المستوى“.
وأظهــــرت أحــــدث البيانــــات تراجعا 
قياســــيا في إيرادات البحرين حيث يشهد 
البلد نقصا في الموارد وشحا في السيولة 

نظرا لانخفاض أسعار النفط.

البحرين تعتزم القيام 

بجولة إصدار سندات
التعليم في اليمن يئن تحت وطأة التدهور 

الاقتصادي والحرب

الماليــــة التــــي عصــــف بهــــا 
وأزمة  النفط  أسعار  تراجع 

فايروس كورونا.
وقال رافاييل

بيرتوني رئيس أسواق
الدين في مؤسسة 

الخليج للاستثمار في 
إشارة إلى دول مجلس التعاون

الخليجي الست ”الشهية 
للعائد كبيرة في الوقت

الحالي لذا اعتقد أن الطلب
سيكون مرتفعا بالنسبة

إلى البحرين، إذ يُنظر إليها 
كدولة ذات تصنيف أقل، مدعومة

من بقية دول المجلس التعاون 
الخليجي“.

وقالــــت الوثيقــــة التــــي 
أصدرها أحد البنوك التي
تتولى ترتيب الصفقة إن 

البحرين عينت بنك 
ســــي بي. ي. أ

(المؤسســــة 
بية  لعر ا

دوج وقــــال 
استراتيجيات الائتما
تكــــون ه

الم
تس
12 ع
وتوقــــع
الثابت أن تُس
ع

نســــبته حوا
والسندات لأج
5.5 فــــي المئـــ
الم توقعات بين
البحريــــن على
من جيرانها في ا

الأمر.
”ربما يتم ”وقــــال

لأجــــل 30 عاما عند ح
وهــــو أمــــر جيــــد لأن
صكــــوكا لأجل أربع س
هذا العام عند ذلك المس
وأظهــــرت أحــــدث
قياســــيا في إيرادات
البلد نقصا في الموارد
نظرا لانخفاض أسعا

الواقع الاقتصادي في تونس يكشف هشاشة خطة الإنقاذ 
خارطة إصلاح تشوبها التناقضات بين ترشيد الإنفاق وتوفير الدعم للقطاعات المتعثرة

تترقب الأوســــــاط الاقتصادية في تونس على مضض بدء الحكومة الجديدة 
في إنعاش الاقتصــــــاد، خصوصا مع تقلص هامش زمن الإصلاح بالنظر 
ــــــى عمق الضغــــــوط والتحدّيات، لكن وعود الحكومــــــة تصطدم بجبل من  إل
ــــــاب المقومــــــات الواقعية في ظل وضع معقد سياســــــيا  الشــــــكوك نظرا لغي

واجتماعيا.

 تدهور القدرة الشرائية

الخطة لم تخرج عن 

مسار التعويل على 

الشركاء التقليديين

فهد تريمش

سناء عدوني
صحافية تونسية


